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 الدورة الثامنة والخمسون

 * من جدول الأعمال المؤقت١١١البند 
   المراقبة الدولية للمخدرات

لعشرين التقييم الخمسي لتنفيذ نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية ا
 المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية معاً 

 
 تقرير الأمين العام 

 
 ملخص

 إلى ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأوّل١٨ المؤرخ ٥٧/١٧٤طلبت الجمعية العامة في قرارها   
الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقييم الخمسي لتنفيذ نتائج        

ة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، بما في ذلك ما يتعلق بخطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص    دور
بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، استنادا إلى تقرير لجنة المخدرات عن دورتها السادسة              

 .وقد أُعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب    . والأربعين
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..................................................... تشجيع التقدم-م الاتجاهات  تقيي-حادي عشر ٥١-٥٠ ٢٠  
 الأشكال  
....................٢٠٠٢-٢٠٠٠ و٢٠٠٠-١٩٩٨اعتماد استراتيجيات وطنية لمراقبة المخدرات،  ٦   -الأول
....................................٢٠٠٢-٢٠٠٠ و٢٠٠٠-١٩٩٨تدابير مكافحة غسل الأموال،  ١٢   -الثاني

١٢ 
بالمخدرات أو من   التشريعات التي تنص على تجميد واحتجاز ومصادرة العائدات المتأتية من الاتجار      

..........................................٢٠٠٢-٢٠٠٠ و٢٠٠٠-١٩٩٨الجرائم الخطيرة الأخرى   
 -الثالث

 

١٣ 
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  مقدمة   -أولا  
، في دورتها الاستثنائية العشرين      ١٩٩٨يونيه    /اعتمدت الجمعية العامة في حزيران -١

،   )٢٠/٢-مرفق القرار دإ(المكرسة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية معاً، إعلانا سياسيا 
،   )٢٠/٣-مرفق القرار دإ (التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات  والإعلان الخاص بالمبادئ  

). ٢٠/٤-القرار دإ(وتدابير لتعزيز التعاون الدولي على مواجهة مشكلة المخدرات العالمية 
 خطة العمل الخاصة بمكافحة صنع المنشطات   ٢٠/٤-وشملت التدابير الواردة في القرار دإ 
القرار (تعاطيها واساءة استعمالها على نحو غير مشروع الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها و 

، وتدابير لتعزيز التعاون    ) باء٤/ ٢٠-القرار دإ (، وتدابير لمراقبة السلائف  ) ألف ٢٠/٤-دإ
)  دال ٢٠/٤-القرار دإ (، وتدابير لمكافحة غسل الأموال   ) جيم٢٠/٤-القرار دإ (القضائي 

لمحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية   وخطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة ا 
ثم اعتمدت الجمعية العامة لاحقا، في دورتها الرابعة   ).  هاء ٢٠/٤-القرار دإ (البديلة 

والخمسين، خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على    
 .١٩٩٩ديسمبر  /ول كانون الأ  ١٧ المؤرخ  ٥٤/١٣٢المخدرات، الواردة في مرفق القرار 

  
  التقييم الخمسي لنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين                          -ثانيا  

التعاون الدولي لمكافحة مشكلة " المعنون  ٥٧/١٧٤حثت الجمعية العامة في قرارها  -٢
، جميع الدول على أن تنفّذ،  ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول ١٨المؤرخ " المخدرات في العالم

 الدولية والاقليمية والوطنية، وفي المواعيد المتفق عليها، ما أسفرت عنه الدورة على الصعد
وطلبت الجمعية . الاستثنائية العشرون من نتائج، وبخاصة التدابير العملية ذات الأولوية العالية     

 إلى الأمين العام أن يقدم اليها في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن التقييم الخمسي لتنفيذ  
النتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية العشرون، بما في ذلك ما يتعلق بخطة العمل لتنفيذ      
الاعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، استنادا إلى تقرير لجنة       

 .وقد أُعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب. المخدرات عن دورتها السادسة والأربعين

سندت الجمعية العامة إلى لجنة المخدرات، التي عملت بوصفها الهيئة التحضيرية وأ -٣
لدورتها الاستثنائية، مهمة الإشراف على تنفيذ خطط العمل والتدابير المعتمدة في تلك     

 من الإعلان السياسي، دعت الجمعية جميع الدول إلى أن تقدم إلى     ٢٠وفي الفقرة  . الدورة
 تقريرا عن جهودها المبذولة لتحقيق الأهداف والغايات المقررة       لجنة المخدرات كل سنتين 

وطلبت إلى اللجنة أن تحلل تلك التقارير من أجل تعزيز الجهود   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢لعامي 
 .التعاونية الرامية إلى مكافحة مشكلة المخدرات العالمية
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  ٢٥ إلى ١٦ة من وتناولت لجنة المخدرات بالبحث في دورتها الثانية والأربعين المعقود  -٤
، مهامها   ١٩٩٩ديسمبر   / كانون الأول ١نوفمبر و  / تشرين الثاني  ٣٠مارس وفي  /آذار

واعتمدت اللجنة استبياناً يشمل     .  من الإعلان السياسي ٢٠الجديدة الناشئة عن الفقرة  
المعلومات التي يتعين على الدول الأعضاء توفيرها في التقارير المتعلقة بخطط العمل والتدابير      

وطلبت إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة  . التي اعتمدتها الجمعية العامة
أن يعد، استنادا إلى ردود الحكومات على الاستبيانات والى    ) اليوندسيب(الدولية للمخدرات 

 الخبرات والتجارب التي اكتسبها اليوندسيب من برامجه العالمية الخاصة بالمساعدة، تقريــرا 
وقد نظرت  . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٣ و٢٠٠١كــل سنتين لتنظر فيــه اللجنة في الأعوام   

 في التقرير الاثناسنوي الأول للمدير     ٢٠٠١اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة عام   
 ردود على الاستبيان، ونظرت في التقرير الاثناسنوي الثاني      ١٠٩التنفيذي، المستند إلى  

. ٢٠٠٣ ردا على الاستبيان في دورتها السادسة والأربعين المعقودة عام   ١١٧المستند إلى 
ويستند التقييم الراهن لتنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية إلى المعلومات التي قدمتها الحكومات في      
ردودهــا علــى الاستبيــان الاثناسنــوي الثانــي المشمــولة بتقريــر المديــر التنفيــذي إلــى   

والى المعلومات التي قدمتها الحكومات إلى  ) Add.6 إلى Add.1 و E/CN.7/2003/2(اللجنــة 
 .اللجنة خلال دورتها السادسة والأربعين

  
استعراض خمسي للتقدم المحرز في                   : الجزء الوزاري من دورة لجنة المخدرات                -ثالثا  

  تحقيق الغايات والأهداف المحددة في الإعلان السياسي                    
يوليه   / تموز ٢٨ المؤرخ ١٩٩٩/٣٠ بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملا -٥

أبريل   / نيسان ١٧ و ١٦، عقدت اللجنة في فيينا يومي  ٤٥/٧ وقرار لجنة المخدرات  ١٩٩٩
 ٧٥ دولة عضوا كان من بين ممثليها ١٣٢، جزءا وزاريا على مدى يومين حضرته  ٢٠٠٣
دم المحرز والصعوبات التي صادفتها الحكومات وكان موضوع الجزء الوزاري تقييم التق  . وزيرا

وفي ختام الاجتماع، اعتمد . في تحقيق الغايات والأهداف المحددة في الإعلان السياسي
الوزراء وممثلو الحكومات المشاركون في الجزء الوزاري بيانا وزاريا مشتركا شمل تقييما لتنفيذ   

رين للجمعية العامة ومجموعة من التوصيات من الالتزامات المعقودة في الدورة الاستثنائية العش  
وقد تم  . A/58/124، وكلاهما معروض على الجمعية في الوثيقة  ٢٠٠٧-٢٠٠٣أجل الفترة 

 على   ١٩٩٨تبويب هذا التقرير عن التقييم الخمسي لخطط العمل والتدابير المعتمدة في عام  
 .نحو يتماشى مع تلك الخطط والتدابير
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  اتيجيات وخطط وطنية لمراقبة المخدرات                  اعتماد استر     -رابعا  
إنّ الاستراتيجية أو الخطة الوطنية لمراقبة المخدرات أداة ضرورية لضمان التخطيط     -٦

المتأني والاجراءات المنسقة لمعالجة مشكلة المخدرات من جميع جوانبها والتفاعل بين مختلف     
وقد اعتُمدت . والتنمية المستدامةمجالات النشاط، كمجالات إنفاذ القوانين والصحة والتعليم    

 في  ٧٧لدى (استراتيجيات أو خطط وطنية لمراقبة المخدرات أو جرى تحديث القائم منها   
لتضمينها الغايات والأهداف التي  ) المائة من الحكومات التي قدمت ردودا على الاثناسنوي

)  في المائة ٩١(لبية الدول وأفادت غا. اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين 
 في المائة من    ٩٣(بأن استراتيجياتها أو خططها تشمل عدة قطاعات على رأسها الصحة  

 ٩١(، وإنفاذ القوانين  ) في المائة٨٨(، والتعليم ) في المائة٨٤(، والبرامج الاجتماعية )الدول
ومية ومنظمات المجتمع ، والعدالة، والعمالة، وبرامج الشباب، والمنظمات غير الحك)في المائة
 .المدني

والتنسيق الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني شرط هام لتنفيذ الاستراتيجية أو الخطة  -٧
)  في المائة ٨٩(وأفادت معظم الدول التي ردت على الاستبيان    . الوطنيــة الخاصة بالمخدرات

رات أو لجنة، يرأسها في الغالب  بأنها أنشأت كيانا مركزيا أو هيئة أو مكتبا مشتركا بين الوزا          
أحد كبار موظفي الحكومة وتكون أحيانا كثيرة تابعة لمكتب الرئيس أو نائب الرئيس أو   
رئيس الوزراء أو أحد كبار الوزراء، للقيام بتنسيق عملية تنفيذ الاستراتيجيات أو خطط    

 في هذا المجال منذ  وكما هو مبيّن في الشكل الأول أدناه، أحرز تقدّم كبير   . العمل الوطنية
 . مثلما يتبين من ردود الحكومات خلال فترتي الابلاغ الأولى والثانية  ١٩٩٨عام 

  
خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على                                -خامسا    

  المخدرات   
إن خفض الطلب هو ركن لا غنى عنه من أركان النهج الشامل لمواجهة مشكلة   -٨

وكان اعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض    . عالميةالمخدرات ال
الطلب على المخدرات حدثا بارزا تلاه بعد سنة اعتماد خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص 

 التي ردت في عام ١١٧ومن الدول الـ . بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات 
اسنوي الثاني بأنّ لديها استراتيجية وطنية لخفض الطلب على    على الاستبيان الإثن   ٢٠٠٢

 .المخدرات تراعي المبادئ التوجيهية أو تستند اليها
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 الشكل الأول
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و٢٠٠٠-١٩٩٨اعتماد استراتيجيات وطنية لمراقبة المخدرات،    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

قييم حالة تعاطي المخدرات وتحليل البيانات، وفقا لما أكد عليه الإعلان  وشكّل ت -٩
الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، الأساس الذي تستند إليه أنشطة     

 في فترة    ٧٤ في المائة من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية مقابل    ٨٤خفض الطلب في 
 في ٨٢(ة الدول التي أنشأت آليات لتقييم المشكلة زيادة كبيرة  وزادت نسب. الإبلاغ الأولى

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني    ).  في المائة ٦١(مقارنة بفترة الإبلاغ الأولى    ) المائة
بالمخدرات والجريمة بنشاط على وضع معايير لتقديم المساعدة التقنية إلى الدول من أجل تقييم  

 من خلال برنامجه العالمي المعني بتقدير مدى ظاهرة تعاطي        وتحليل حالة تعاطي المخدرات
 .المخدرات

وأحرز تقدم من حيث عدد من الدول التي لديها إطار لتقييم إنجازات استراتيجياتها     -١٠
بما   )  في المائة ٧٥ في المائة إلى  ٦٩من (الوطنية لخفض الطلب والإبلاغ عن هذه الإنجازات 

لاعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على   يتماشى مع الأهمية المعلّقة في ا
وسُجّلت زيادة في التغطية التي  . المخدرات على التقييم وعلى اعتماد نهوج قائمة على الأدلة   

توفرها برامج الوقاية، لا سيما البرامج المعنية بتطوير المهارات الحياتية وتوفير البدائل التي تغني 
وتشير الردود إلى  . التي تنفّذ في المراكز الصحية والإصلاحيةعن تعاطي المخدرات والبرامج 

وازدادت أيضا نسبة الدول التي تقدم    . أن ثلثي جميع البرامج يراعي الفروق بين الجنسين   
العلاج غير الدوائي عن تعاطي المخدرات، وأصبح عدد أكبر من الدول يوفّر خدمات  

وسُجلت كذلك زيادة في  .  الإستبداليمتخصصة مثل التطهير من سموم المخدرات والعلاج
اشتراك مرافق الرعاية الأولية وغيرها من مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الاصلاحية  
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  تنفّذ استراتيجية أو خطة عمل وطنيةالدول التي

الدول التي لديها هيئة مركزية لتنسيق تنفيذ 
 الاستراتيجية الوطنية لمراقبة المخدرات

 الدول التي لديها استراتيجية وطنية متعددة
 القطاعات لمراقبة المخدرات
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. والمؤسسات الأهلية والمرافق المتخصصة في العلاج من الإدمان، في تقديم خدمات علاجية   
مية إلى التخفيف من وطأة وأُبلغ أيضا عن حدوث زيادة في التغطية التي توفرها البرامج الرا 
سيما البرامج التي تهدف إلى  العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي المخدرات، لا

 .توفير اختبارات الكشف عن الأمراض المعدية المتصلة بتعاطي المخدرات 

ولا يزال تنظيم الحملات    . وظلّت الوقاية من تعاطي المخدرات تشكل مجالا ذا أولوية   -١١
 في المائة من ٨٣(ة يحظى بالاهتمام في الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمخدرات  الإعلامي

وسُجّلت زيادة في نسبة الدول التي تستند )  في المائة في فترة الابلاغ الأولى٨٣الدول مقابل 
 ٩٥ في المائة في فترة الإبلاغ الأولى إلى ٧٩من (في حملاتها الإعلامية إلى تقييم الاحتياجات 

 ).المائة في فترة الإبلاغ الثانية في 

 في المائة من الدول المعوقات المالية كسبب للصعوبات المواجهة في تطبيق  ٥٠وذكرت  -١٢
. خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات   

لتنسيق والتعاون واتصلت المعوقات الأخرى بنقص النظم والهياكل المناسبة والخبرات التقنية وا
 .المتعدد القطاعات، وهي مجالات ذكرت كلا منها ثلث الدول المجيبة على الأقل    

وما هذه الزيادة الكبيرة في حجم الأنشطة المبلغ عنها إلا نتيجة لتحويل الالتزامات   -١٣
فقد شهدت . التي تعهدت بها الدول أثناء الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية إلى أفعال  

 زيادة كبيرة في جميع المجالات تقريبا الموافقة للمهام الواردة في خطة العمل ولتنفيذ        الأنشطة
 .الاعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات 

ويتطلب تقليص الطلب على المخدرات غير المشروعة تغيير المواقف والسلوكيات،     -١٤
. وقد أحرز تقدم بهذا الصدد. دى الطويلوهذه عملية تقتضي بذل جهود متواصلة على الم

ومع  . فقد أخذت الدول تتبع نهجا متوازنا وأصبح تقليص الطلب أولوية لدى الغالبية منها 
ذلك، لا يزال حجم تعاطي المخدرات، لا سيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر  

أنواع معينة من المخدرات قد اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مصدرا للقلق، في حين أن تعاطي   
ولا بد من تكثيف الجهود الرامية إلى تقليص الطلب، على  . استقر في أنحاء أخرى من العالم

وينبغي  . مدى السنوات الخمس القادمة، من أجل تحقيق نتائج هامة وقابلة للقياس
سب للحكومات، على وجه الخصوص، أن تواصل التدليل على التزامها بتخصيص موارد تتنا 

 .مع التحدي الذي يمثله تعاطي المخدرات 
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خطة العمل الخاصة بمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار                                -سادسا    
  بها واساءة استعمالها على نحو غير مشروع                

 من الإعلان السياسي، قررت الدول الأعضاء أن تولي اهتماما خاصا       ١٣في الفقرة   -١٥
ناعية والاتجار بها واساءة استعمالها على نحو غير مشروع ودعت إلى      لصنع العقاقير الاصط

صنع المنشطات الأمفيتامينية    اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة   
وأوصت خطة العمل باتخاذ إجراءات  . بها وتعاطيها بصورة غير مشروعة    وسلائفها والاتجار

اء الوعي بالمشكلة، وخفض الطلب، وتقديم معلومات  إذك: في خمسة ميادين رئيسية هي 
 .صحيحة، والحد من العرض، وتعزيز نظام المراقبة  

التي ردت علىالاستبيان الاثناسنوي بأنها    )  في المائة٨٨(وأبلغت معظم الحكومات  -١٦
نفذت أحكام المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير، وقرارات ومقررات المجلس الاقتصادي  

ماعي ولجنة المخدرات، وتوصيات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، المتعلقة بصنع   والاجت
العقاقير الاصطناعية، وخاصة المنشّطات الأمفيتامينية، والاتجار بها وتعاطيها بصورة غير       

. وأُدرجت التدابير المنطبقة على المنشّطات الأمفيتامينية في القوانين واللوائح الوطنية   . مشروعة
رت بعض الحكومات إلى عدم توفر الخبرة اللازمة وأكدت حاجتها إلى مساعدة دولية  وأشا

لتنفيــذ الاطار التشريعي العالمي الذي يعالج مشكلة المنشّطات الأمفيتامينية بجوانبها     
 )١(.المختلفة

ولما كانت مشكلة المنشّطات الأمفيتامينية تتغير بصورة سريعة من حيث نمطها   -١٧
لجغرافي، فقد اتخذ العديد من الحكومات اجراءات لتوعية الجمهور بهذه المشكلة   وانتشارها ا

 في المائة من ٨٠(واستهلت معظم الدول . وأعطى أولوية عليا لمكافحتها من جميع جوانبها
وركّزت الحملات على الآباء  . حملات واستراتيجيات وطنية للوقاية والتوعية ) الدول المجيبة

. الإضافة إلى فئات معينة معرضة لخطر تعاطي هذه المنشطات  والأمهات والشباب ب
واستخدمت غالبية الدول المبلغة حملات وسائط الإعلام الجماهيرية، والوسائط الإعلامية  
التفاعلية، والإنترنت، والخطوط الهاتفية المباشرة، والمناسبات الرياضية، ومراكز المشورة،      

لمواد المكتوبة، والمناهج والمقررات الدراسية كأدوات  والحلقات الدراسية، وحلقات العمل، وا
 .للتوعية بأخطار المنشّطات الأمفيتامينية  

إلى أن اجراءاتها الرامية إلى التوعية بالآثار   )  في المائة٦٠(وأشارت غالبية الحكومات  -١٨
 والشباب الضارة للمنشّطات الأمفيتامينية تستهدف فئات معينة، مثل العاملين في المجال الطبي    

وغيرهم من الفئات الضعيفة، والمسؤولين في هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية،   
__________ 

 لمزيد من التحليل المفصل للجهود التي تبذلها الدول من أجل تنفيذ     E/CN.7/2003/2/Add.4انظر الوثيقة   (1) 
المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها بصورة غير  خطة العمل الخاصة بمكافحة صنع  

 .مشروعة
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والمدارس والجامعات، والرابطات الدينية والأهلية، والمستشارين والمسؤولين الحكوميين    
واتخذت في كثير من    . المحليين، والباحثين، وسائقي الشاحنات، والمنظمات غير الحكومية  

 تدابير محددة تستهدف الشباب من أجل تبديد الاعتقاد بأن هذه المنشطات ليس لها          الحالات
)  في المائة٤٠(وأدرجت نسبة كبيرة من الحكومات المبلغة . أي ضرر أو مفعول إدماني

صناعة الترفيه وصناعة المستحضرات الصيدلية ضمن الفئات التي تستهدفها جهود إذكاء     
 .فيتامينية الوعي بمشكلة المنشّطات الأم

)  في المائة في فترة الإبلاغ الأولى  ٥٧ في المائة مقابل  ٧٥(واتخذ المزيد من الحكومات  -١٩
)  في المائة ٦٠(واستهلت معظم الحكومات . تدابير لخفض تعاطي المنشّطات الأمفيتامينية  

 ولكن أقل من ثلث. حملات وطنية لخفض الطلب غير المشروع على المنشّطات الأمفيتامينية 
الحكومات وفَّر العلاج المتخصص والخدمات اللاحقة للرعاية وغيرها من الخدمات المقدمة 

وأدت المنظمات غير الحكومية دورا هاما في دعم التدابير الرامية إلى تقليص  . للمتعاطين
الطلب غير المشروع على المنشّطات الأمفيتامينية وأشرك عدد من الحكومات هذه المنظمات  

 .دمات العلاجيةفي تقديم الخ

وشملت التدابير التي اتخذت لخفض الطلب على المنشّطات الأمفيتامينية غير المشروعة       -٢٠
وفي بعض البلدان، وضعت بعض   . التعليم والوقاية والعلاج والرصد والتقييم وإجراء البحوث

 حكومات  ومارست عدة. البرامج وأدرجت في المناهج التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية
رقابة صارمة لمنع تعاطي وحيازة أي كميات من المنشّطات الأمفيتامينية حتى ولو كانت         

واستكملت هذه التدابير في بعض الحالات بجزاءات، منها السجن والغرامة  . كميات ضئيلة
على أي عمل إعلاني أو دعائي يستهدف التشجيع على تعاطي العقاقير، ولا سيما المنشّطات      

 .ينية الأمفيتام

 في    ٤٨ في المائة من الحكومات التي ردت على الاستبيان، مقابل    ٦٠واتخذ ما يقارب  -٢١
. المائة في فترة الإبلاغ الأولى، تدابير لرصد تعاطي المنشّطات الأمفيتامينية رصدا مستمرا         

نتائج البحوث عن أنماط الطلب على هذه )  في المائة٥٧(وأدرجت غالبية الحكومات 
واعتمد أكثر من نصف الحكومات المجيبة، أي  . وتعاطيها في جهود الوقاية والعلاج المنشّطات 

 في المائة في فترة الإبلاغ الأولى، برامج محددة لوقاية الشباب من      ٣٩ في المائة مقابل   ٥٣
 .تجريب المنشّطات الأمفيتامينية   

 بكثرة، لا سيما  وتعليمات صنع المنشطات الأمفيتامينية سرا وتقنيات تعاطيها متاحة     -٢٢
وأفادت بعض الحكومات بأنها تنشر معلومات عن أخطار المنشطات   . على الانترنت 

الأمفيتامينية عن طريق الانترنت وأن أجهزة إنفاذ القوانين تعمل على مكافحة اساءة استعمال        
تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك استعمال الانترنت، في التشجيع على تعاطي المنشطات  

مفيتامينية وزادت نسبة الحكومات التي اتخذت تدابير لمنع نشر معلومات عن العقاقير غير      الأ
 في المائة،   ٢٥ في المائة في فترة الإبلاغ الأولى إلى     ١٤المشروعة على الانترنت لتبلغ من   
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وأنشأت بعض الحكومات وحدات خاصة لمكافحة استغلال الانترنت في الأنشطة الاجرامية  
على الويب لنشر معلومات عن العقاقير ليطلع عليها الناس، وخاصة وصممت صفحات 

 .الآباء والأمهات والطلاب وأخصائيو الرعاية الصحية  

ولا بد من وجود رصد فعال للسلائف المستخدمة في انتاج المنشّطات الأمفيتامينية    -٢٣
من الدول  في المائة   ٦٣(وقد اتخذت دول عديدة  . ليتسنى الحد من صنعها غير المشروع  

تدابير لكشف صنع المنشّطات الأمفيتامينية سرّا، بما فيها تدابير لرصد الأساليب     ) المجيبة
، بصورة     ) في المائة من الدول المجيبة ٣٨(ويقوم عدد من الدول . المستخدمة في ذلك الصنع

نصف   واتخذ ما يزيد على   . منتظمة بتحليل سمات المنشّطات الأمفيتامينية المضبوطة وتوسيمها  
تدابير لتعزيز التعاون مع الصناعات الكيميائية لمنع تسريب      )  في المائة ٥٥(الدول المجيبة 

ومن الإنجازات الهامة في هذا المجال التوصّل إلى اتفاق دولي   . سلائف المنشّطات الأمفيتامينية  
 على نحو  لزيادة التعاون الدولي على رصد السلائف المستعملة في صنع المنشّطات الأمفيتامينية 

واتخذ عدد كبير من   ". مشروع بريزم "غير مشروع في إطار مبادرة جديدة تعرف باسم    
تدابير لمنع تسريب المنشطات الأمفيتامينية وتسويقها ووصفها     )  في المائة ٤٥(الحكومات أيضا 

 .طبيا بصورة غير مسؤولة  

 بالمنشّطات   ولا بد من تعزيز القوانين وتكثيف جهود إنفاذها لمكافحة الاتجار        -٢٤
الأمفيتامينية، وتحسين التعاون الإقليمي على مكافحة صنعها والاتجار بها وتعاطيها على نحو     

 في المائة من الدول المجيبة إلى أنها ساعدت دولا أخرى ٣٥ولكن لم تُشر سوى . غير مشروع
ومن . روعفي التصدي لصنع المنشّطات الأمفيتامينية والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مش  

 في المائة في فترة  ٥٠ في المائة من الحكومات المجيبة، مقابل ٦٠ناحية أخرى، أبلغ ما يقارب 
ويلزم بذل جهود اضافية خاصة  . الإبلاغ الأولى، بأنها اتخذت تدابير لتعزيز التعاون الإقليمي   

شكله  لتحسين المساعدة التي تقدمها الدول إلى بعضها البعض في مواجهة التحدي الذي ي 
 .صنع تلك المنشطات الأمفيتامينية والاتجار بها وتعاطيها على نحو غير مشروع     

 
  مكافحة غسل الأموال          -سابعا   

 من الإعلان السياسي، تعهدت الدول الأعضاء ببذل جهود خاصة   ١٥في الفقرة  -٢٥
 موعدا مستهدفا  ٢٠٠٣لمكافحة غسل الأموال المتصلة بالاتجار بالمخدرات، وحددت عام   

لدول لكي تضع تشريعات وطنية لتنفيذ الأحكام المتصلة بغسل الأموال من اتفاقية الأمم     ل
 )٢(.١٩٨٨المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة   

وأبلغت عدة حكومات اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بأنها اعتمدت أو نقحت 
سل الأموال، وأنشأت وحدات للاستعلامات والتحقيقات تشريعات خاصة بمكافحة غ 

__________ 

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات  (2) 
 ).A.94.XI.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( المجلد الأول، ١٩٨٨والمؤثرات العقلية لسنة 
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المالية، ومكاتب خاصة للتنسيق الوطني، وشددت من رصد وتنظيم القطاع المالي والخدمات 
وأبلغت بلدان عديدة بأنها تنفذ توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن   . المهنية

 .غسل الأموال

الثاني أدناه، يتضح من المقارنة بين فترتي الإبلاغ لعامي     وكما هو مبين في الشكل   -٢٦
 أنّ نسبة الدول التي جرّمت غسل عائدات الاتجار بالمخدرات ارتفعت من       ٢٠٠٣ و  ٢٠٠١

وزادت نسبة الدول التي جرمت غسل عائدات الجرائم الخطيرة   .  في المائة ٨٨ في المائة إلى   ٨٠
لمائة، كما زادت نسبة الدول التي استحدثت تدابير      في ا٧٨ في المائة إلى   ٦٣على أنواعها من  

 في  ٤٨تشريعية مؤدية إلى تحريات أو ملاحقات قضائية أو ادانات تتصل بغسل الأموال من    
 في المائة، وهذا ما يدل على إحراز تقدم كبير في اعتماد مبادرات لمكافحة غسل  ٦٧المائة إلى 

 .الأموال وتنفيذها

الثالث أدناه، أحرز تقدّم كبير أيضا في مجال التطوير  وكما يتبين من الشكل  -٢٧
 في المائة في عام  ٨٠ مقابل ٢٠٠٣ في المائة في عام ٩١(فقد زاد كثيرا عدد الدول . التشريعي
التي أفادت بأن تشريعاتها تنص على تجميد وضبط ومصادرة العائدات المتأتية من       ) ٢٠٠١

ل التي أبلغت بأن لديها تشريعات لتجميد   وارتفع عدد الدو. جرائم الاتجار بالمخدرات
 في المائة في    ٧٥ في المائة في فترة الإبلاغ الأولى إلى     ٦٢عائدات الجرائم الخطيرة الأخرى من  

فترة الإبلاغ الثانية بينما زاد عدد الدول التي تمكنت من تجميد أو ضبط أو مصادرة عائدات  
 .المائة في  ٧٧ في المائة إلى ٦٢الاتجار بالمخدرات من  

وحدث تحسن ملحوظ في عدد الدول التي اعتمدت تشريعات وتدابير للإبلاغ عن   -٢٨
إعرف   "، استنادا إلى مبدأ   )انظر الشكل الرابع أدناه   (أو غير الاعتيادية  /المعاملات المشبوهة و 

، بما في ذلك التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي تعترض طريق التحقيقات الجنائية  "زبونك
وقد تسنى بفضل هذه التدابير تحديد المستفيدين من بين أصحاب . لمتعلقة بالسرية المصرفيةا

 .الحسابات والشركات وغير ذلك من الموجودات المالية  

ولا يزال عدد من الدول يواجه معوقات وصعوبات في اعتماد وتنفيذ ما يلزم من      -٢٩
. لخبرات والموارد أو قلة المتوفر منهاتدابير لمكافحة غسل الأموال، لا سيما بسبب انعدام ا 

أو أخّرت اتخاذ مثل   /وفي بعض الولايات القضائية، أعاقت المصالح السياسية والاقتصادية و
وثمة حاجة إلى زيادة المساعدة التقنية من أجل تزويد جميع الدول بالقدرة على  . هذه التدابير

لومات بشأن التحريات المتعلقة بغسل  مكافحة غسل الأموال وإزالة العقبات أمام تبادل المع 
 .الأموال
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 الشكل الثاني
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠  و٢٠٠٠-١٩٩٨تدابير مكافحة غسل الأموال، 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 الشكل الثالث
التشـريعات الـتي تـنص عـلى تجميد واحتجاز ومصادرة العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات                

 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و٢٠٠٠-١٩٩٨أو من الجرائم الخطيرة الأخرى 
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البلدان التي جرّمت غسل العائدات المتأتية 
 من الاتجار بالمخدرات

 

البلدان التي جرّمت غسل العائدات المتأتية 
 من الجرائم الخطيرة الأخرى

 
البلدان التي اتخذت تدابير تشريعية تفضي 

إلى تحريات أو ملاحقات قضائية أو 
 الأموالادانات تتصل بغسل 

 
البلدان التي جعلت غسل الأموال جريمة 

 يجوز تسليم مرتكبيها

)٨٨=ع(البلدان المجيبة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية
 )بالنسبة المئوية(

٢٠٠٠-٢٠٠٢١٩٩٨-٢٠٠٠
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البلدان التي لديها تشريعات تقضي بتجميد 
 واحتجاز ومصادرة عائدات الاتجار بالمخدرات

 
البلدان التي لديها تشريعات تقضي بتجميد 
واحتجاز ومصادرة عائدات الجرائم الخطيرة 

 الأخرى

دان التي جمدت أو احتجزت أو صادرت البل
 العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات

 )٨٨=ع( فترتي الإبلاغ الأولى والثانيةالبلدان المجيبة في
 )بالنسبة المئوية(

٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠٠٢-٢٠٠٠
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 الشكل الرابع
 ٢٠٠٠-١٩٩٨التدابير التي تمكّن من الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير الاعتيادية، 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و
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)٨٨=ع(البلدان المجيبة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية
 )النسبة المئوية(

٢٠٠٠-١٩٩٨

البلدان التي لديها تشريعات تشترط الاعلان عن النقل 
 قدية تتجاوز قيمة معينةعبر الحدود لأموال ن

البلدان التي اعتمدت تدابير تمكّن من الابلاغ عن 
 أو غير الاعتيادية/المعاملات المشبوهة و

البلدان التي اعتمدت تدابير لازالة العقبات أمام 
 التحقيقات المتعلقة بالسرية المصرفية

البلدان التي اعتمدت تدابير لانشاء وحدة مركزية لجمع
لتقارير والمعلومات الاستخبارية بشأن الحالاتوتحليل ا

 المشتبه بتعلقها بغسل الأموال

البلدان التي تلقت أو أرسلت طلبات للمساعدة القانونية
المتبادلة بشأن حالات غسل الأموال أو تجميد أو ضبط

 أو مصادرة الموجودات الجنائية

٢٠٠٢-٢٠٠٠

ل البلدان التي لديها تشريعات تشترط الإعلان عن النق
عبر الحدود لصكوك لحاملها قابلة للتداول وتتجاوز 

 قيمتها مبلغا معينا

"اعرف زبونك"البلدان التي اتخذت تدابير لإعمال مبدأ 

البلدان التي اتخذت تدابير لتحديد المستفيدين من بين 
أصحاب الحسابات والشركات وغير ذلك من 

 الموجودات المالية
البلدان التي اتخذت تدابير تنص على القيام بفعالية 

بالتحقيق مع الضالعين في غسل الأموال وملاحقتهم 
قضائيا

ادلت البلدان التي أبرمت معاهدات، أو اتفاقات أو تب
مذكرات أو رسائل تفاهم من أجل تبادل المعلومات 

 أو المساعدة القانونية الثنائية بشأن غسل الأموال/و
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خطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة                             -ثامنا   
  مية البديلة    وبشأن تحقيق التن        

، عندما اعتمدت الجمعية العامة خطة العمل بشأن التعاون الدولي  ١٩٩٨منذ سنة  -٣٠
على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة، اعتمدت الدول المتأثرة      
بالزراعة غير المشروعة لشجيرات الكوكا وخشخاش الأفيون خططا وبرامج وطنية، ومنها  

وأفادت  .  للتنمية البديلة من أجل تقليص هذه الزراعة والقضاء عليها في نهاية المطاف  برامج
خمسة بلدان من بين البلدان الرئيسية الستة المتأثرة بزراعة شجيرات الكوكا وخشخاش  
الأفيون غير المشروعة، وهي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار في آسيا، وبوليفيا وبيرو      

يا في أمريكا اللاتينية، عن وجود إنجازات واستثمارات كبيرة في مكافحة الزراعة   وكولومب
وباستثناء أفغانستان، شهدت كل البلدان الآسيوية المتأثرة بزراعة خشخاش    . غير المشروعة 

وتمكنت باكستان وتايلند وفييت نام   . الأفيون انخفاضا كبيرا في هذه الزراعة غير المشروعة
-٢٠٠١ الزراعة غير المشروعة لتصل بها إلى معدلات متدنية جدا بحلول من الحد بشدة من

، فيما حققت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار انحفاضا في انتاج هذه المادة         ٢٠٠٢
واستثنيت أفغانستان   . بنسبة الخمس تقريبا مقارنة بالأرقام الانتاجية المسجلة في العام السابق 

يتوقع لهذا البلد أن يشهد تحسنا في حالة زراعة المحاصيل غير المشروعة في    من هذا الاتجاه إذ   
وفي منطقة أمريكا  . السنوات القادمة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسن أوضاعه السياسية والأمنية    

 .اللاتينية، تقلص انتاج نبات الكوكا غير المشروع في كل من بوليفيا وبيرو وكولومبيا   

طا أو برامج وطنية لتقليص زراعة شجيرات الكوكا وخشخاش  بلدا خط٤٦واعتمد  -٣١
 بلدا بأن برامجه أو خططه تشمل كذلك ٣٧الأفيون والقضاء عليها في نهاية المطاف؛ وأفاد 

وشملت هذه الخطط أو البرامج الوطنية تدابير  . معالجة مشكلة زراعة القنب غير المشروعة
، استهدفت ) في المائة٥٣,٦(دا من البلدان المجيبة  بل٦٠استئصالية أو تدابير إنفاذية أخرى في  

، والقنب ) بلدان٨(، وشجيرات الكوكا ) بلــدا٢٩(زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة   
وفي الشكل الخامس أدناه مزيد من المعلومات عن وجود تدابير مختلفة تستهدف   ).  بلدا٤٨(

 .د المتصلة بهاالقضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة ونظم الرص 

وتتطلب البرامج الخاصة بالتنمية البديلة وبإبادة المحاصيل غير المشروعة خليطا من    -٣٢
وأشارت غالبية الحكومات إلى أنّ برامجها    . أنشطة بناء المؤسسات وتنمية المجتمعات المحلية  

غير  تشمل تقديم الدعم لإنشاء منظمات أهلية، وتوفير التدريب والتمويل لهذه المنظمات، و  
وأفيد بأن هذه البرامج تتسم بالتوازن وتعدد الجوانب، وتراعي . ذلك من التدابير الداعمة

وفي . النهوج التشاركية، والأبعاد الجنسانية، والفئات السكانية الضعيفة، والشواغل البيئية   
 .الشكل السادس أدناه مقارنة بين ردود فترتي الإبلاغ   
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اعدة من أجل التنمية البديلة على أساس ثنائي أو     حكومة عن تقديم المس٣٠وأبلغت  -٣٣
وأبلغ عدد من .  في المائة في دورة الإبلاغ الأولى ١٧إقليمي أو متعدد الأطراف، مقابل   

البلدان، وخصوصا أكثر البلدان تأثرا بزراعة المحاصيل غير المشروعة، عن زيادة في جمع     
بلدان التي تنفذ برامج للتنمية البديلة ولإبادة  بيد أن غالبية ال  . الأموال من أجل التنمية البديلة

. المحاصيل غير المشروعة أشارت إلى أنّ هذه الأنشطة تمول بالكامل من مواردها الوطنية      
وأفادت عدة بلدان، وبخاصة في أفريقيا، عن تخصيص موارد بشرية ومالية كبيرة للقضاء على           

 .زراعة القنب
 

 الشكل الخامس 
نية، تشمل التنمية البديلة، وتدابير استئصالية أو تدابير إنفاذية أخرى   وجود خطة أو برامج وط

للحد من زراعة المحاصيل وإزالتها في نهاية المطاف، ونظم لرصد وتقييم أثر هذه البرامج،            
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-١٩٩٨

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البلدان التي لديها خطة أو برامج وطنية تشمل التنمية 
البديلة للحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة وازالتها

 في نهاية المطاف

البلدان التي لديها خطة أو برامج وطنية تشمل تدابير 
 من زراعة استئصالية أو تدابير إنفاذية أخرى للحد

 المحاصيل غير المشروعة وازالتها في نهاية المطاف

البلدان التي لديها نظم لرصد وتقييم الأثر النوعي 
والكمي للبرامج الخاصة بالتنمية البديلة وبإبادة المحاصيل

 غير المشروعة

ريا بتقييم تدابير الإنفاذ وتدابير البلدان التي تقوم دو
 التنمية البديلة

)٨٨=ع(البلدان المجيبة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية
 )بالنسبة المئوية   (   

٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠٠٢-٢٠٠٠
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 الشكل السادس  
-٢٠٠٠  و٢٠٠٠-١٩٩٨ة البديلة، الجوانــب التي أخذت بعين الاعتبار في برامج التنمي  

٢٠٠٢ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكومة بأن لديها نظما لرصد وتقييم التأثير النوعي والكمي للبرامج ٢٤وأفادت  -٣٤
وفي هذا السياق، ساعد البرنامج   . غير المشروعة الخاصة بالتنمية البديلة وبإبادة المحاصيل  

العالمي لرصد المحاصيل غير المشروعة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة      
. على إقامة برامج للرصد في أشد البلدان تأثرا بزراعة شجيرات الكوكا وخشخاش الأفيون

التقنية والمالية يشكل عائقا أمام استحداث وذكرت حكومات كثيرة أن الافتقار إلى المساعدة   
 .وتطبيق مثل هذه النظم

وساهمت المبادرات الجديدة التي اتخذتها عدة دول في إحراز تقدم نحو تحقيق هدفي الحد    -٣٥
من زراعة المحاصيل غير المشروعة والقضاء عليها في نهاية المطاف، وبخاصة من خلال برامج    

لدان المنشغلة بالقضاء على زراعة شجيرات الكوكا غير المشروعة   وشملت الب. التنمية البديلة
بوليفيا وبيرو وكولومبيا، بينما شملت البلدان المهتمة بالقضاء على زراعة خشخاش الأفيون   

وتتركز الزراعة غير المشروعة    . غير المشروعة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وباكستان  
ولا بد من زيادة واستمرار الدعم المقدم  . غانستان وميانمار لخشخاش الأفيون في معظمها في أف

من المجتمع الدولي للحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن وزيادة الاقتراب من تحقيق    

)٨٨=ع(البلدان المجيبة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية
 )بالنسبة المئوية(
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 النهوج التشاركية
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 را وأشدها تعرضاأكثر الفئات السكانية فق

 الشواغل البيئية

التدابير الرامية لخفض الطلب على المخدرات غير 
 المشروعة

 الممارسات الطبية التقليدية

 النهوج التشاركية

 ادراج البعد الجنساني

 أكثر الفئات السكانية فقرا وأشدها تعرضا

 الشواغل البيئية

ب على المخدرات غير التدابير الرامية لخفض الطل
 المشروعة

 الممارسات الطبية التقليدية

٢٠٠٠-١٩٩٨  
٢٢ ٢
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.  موعدا لبلوغها٢٠٠٨الأهداف التي نصت عليها الدورة الاستثنائية العشرون وحددت عام 
ء على زراعة المحاصيل غير المشروعة أو الحد  وأصبح يتعين أكثر فأكثر إدراج هدف القضا  

منها بقدر كبير في برامج وأطر المساعدة الانمائية لدى الوكالات الانمائية الاقليمية والمتعددة         
 .الأطراف ولدى المؤسسات المالية الدولية

ويتطلب القضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة أو الحد منها بقدر كبير التزاما    -٣٦
وتصدرت المعوقات المالية، ومحدودية وصول منتجات التنمية البديلة الى . ل الأمدطوي

الأسواق، والافتقار الى الموارد المادية والبشرية والمالية هي قائمة العقبات المبلّغ عن أنها تعيق       
 .التنفيذ المستدام لبرامج التنمية البديلة والقضاء على زراعة المحاصيل غير المشروعة  

  
  التعاون القضائي       -سعا  تا 

 )٣(، ١٩٧٢تهيء الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة     -٣٧
 وخطط العمل والتدابير  ١٩٨٨ واتفاقية سنة )٤(،١٩٧١واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

ولي على المعتمدة في الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، الإطار اللازم للتعاون الد 
ومنذ انعقاد دورة الجمعية العامة الاستثنائية العشرين، صدقت     . مكافحة مشكلة المخدرات

عدة دول على معاهدات المراقبة الدولية للمخدرات، وأصبحت هذه المعاهدات تحظى الآن   
 .بالتزام شبه عالمي  

اصة  من الإعلان السياسي، اتخذت الدول الأعضاء مبادرات خ    ١٦وعملا بالفقرة   -٣٨
لزيادة التعاون بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين من أجل مكافحة الاتجار   

وتم تعزيز التعاون القضائي واتخذت تدابير تهدف إلى تسهيل تسليم المجرمين،           . بالمخدرات
وتبادل المساعدة القانونية ، ونقل الإجراءات القضائية، والتسليم المراقب، والتعاون البحري،       

ا تهدف إلى دعم الإجراءات القضائية بحماية الشهود والموظفين القضائيين، على سبيل     كم
 .المثال

 والتدابير التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية العشرين   ١٩٨٨ودعت اتفاقية سنة  -٣٩
للجمعية العامة الدول إلى إزالة العقبات التي تحول دون تسليم المجرمين، لا سيما المواطنون       

تشريعات تجيز    )  في المائة  ٨٨( واعتمدت معظم الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية  .منهم
ولكن أشار ما يزيد على النصف  . وتسهل تسليم مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات 

وعالجت . إلى أن قوانينه تمنع تسليم المواطنين أو تفرض قيودا على تسليمهم)  في المائة ٥٢(
  ٥٨(الدول مسألة تسليم المجرمين بعقد اتفاقات ثنائية، رغم أن نسبة كبيرة من الدول      غالبية 
__________ 

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ المجلد سلسلة المعاهدات،الأمم المتحدة،  (3) 

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩المرجع نفسه، المجلد  (4) 
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وواجهت دول عديدة صعوبات  . أبرمت اتفاقات متعددة الأطراف لتسليم المجرمين   ) في المائة
وتعلقت إحدى هذه الصعوبات  . في التفاوض على اتفاقات تسليم المجرمين وفي إنفاذها 

غير متفقة مع أحكام الاتفاقيات القائمة المتعلقة بحماية حقوق الانسان   بتطبيق عقوبات تعتبر  
 .والحريات الأساسية، كفرض عقوبة الإعدام من قِبل الدول الطالبة 

تشريعات تسهل وتمكّن    )  في المائة في كلتا فترتي الإبلاغ    ٧٠(واعتمدت غالبية الدول  -٤٠
 في المائة من البلدان المجيبة أدلة    ٣٠أعدت و. من تبادل المساعدة القانونية مع الدول الأخرى   

وقامت دول كثيرة، سعيا منها لتُسهل    . أو كتيبات ارشادية بشأن تبادل المساعدة القانونية    
أو اتفاقــات متعــددة الأطراف    /و)  في المائــة٧٠(تبادل تلك المساعدة، بإبرام اتفاقات ثنائيــة    

لتي تسهل إجراءات طلب المساعدة في قضايا غسل  أو غيرها من الترتيبات ا )  في المائة ٦٠(
ولكن غياب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف واختلاف الشروط القانونية        . الأموال

 .والإجرائية حال أحيانا كثيرة دون التعاون فيما بين أجهزة إنفاذ القوانين في مختلف البلدان    

بأنها تتبادل مع دول أخرى     ) ل المجيبة في المائة من الدو ٧١(وأفادت دول كثيرة    -٤١
معلومات بشأن تقنيات التحقيق الجنائي بغية مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة  

قد أنشأ وحدات متخصصة  )  في المائة  ٧٩(وعلى الرغم من أن معظم الدول   . والإرهاب
زيد من التقدم لتعزيز    للتحقيق في جرائم الاتجار بالمخدرات، فقد أشير إلى ضرورة تحقيق الم 

التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القوانين على مكافحة ذلك الاتجار، وبخاصة ضرورة اتخاذ        
 .تدابير تستهدف منظمات الاتجار بالمخدرات  

واعتمدت عدة دول تقنيات جديدة في مجال إنفاذ قوانين المخدرات تستهدف    -٤٢
على سبيل )  في المائة  ٧٤(ة من الدول المجيبة،  وأفادت غالبية كبير. شبكات الجريمة المنظمة

المثال، بأن نظمها القانونية تسمح باستخدام تقنية التسليم المراقب في إنفاذ القوانين، وأن هذه    
 .التقنية ساعدت على تفكيك الشبكات الإجرامية

ول ولا يزال الاتجار غير المشروع بالمخدرات عن طريق البحر يمثل تحديا كبيرا للد      -٤٣
فقد أشارت أكثر من نصف الدول المجيبة إلى أن تشريعاتها تيسّر التعاون على      : الأعضاء 

 في المائة من الدول ٣١(وأفادت بعض الدول . التصدي للاتجار بالمخدرات عن طريق البحر
بأن لديها اتفاقات تعاون مع دول أخرى تستهدف التصدى للاتجار غير المشروع عن  ) المجيبة

وأنها تستند إلى هذه الاتفاقات في اعتراض السفن التي تحمل شحنات من      طريق البحر 
ومن العقبات المصادفة تغيير السفن لأعلامها، الأمر الذي يتعذر   . المخدرات غير المشروعة

 .معه معرفة الدولة التي تكون السفينة مسجلة فيها

لى الاستبيان في     في المائة من الدول التي ردت ع ٦٣(وتوجد لدى كثير من الدول  -٤٤
تشريعات أو قواعد أو اجراءات لحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة       ) فترة الإبلاغ الثانية 
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 في المائة في كلتا   ٢٢(وقام عدد من الدول  . وموظفي المراقبة وموظفي إنفاذ القوانين والشهود 
اء النيابة العامة وموظفي بإعادة النظر في اجراءاته المتعلقة بحماية القضاة وأعض ) فترتي الإبلاغ

 .أو عززها /المراقبة وموظفي إنفاذ القوانين والشهود، وعدّل تلك الاجراءات أو لتبسّطها و
  

  مراقبة السلائف      -عاشرا   
 من الإعلان السياسي، قررت الدول الأعضاء إيلاء اهتمام خاص ١٤في الفقرة  -٤٥

 .زمة في إنتاج المخدرات غير المشروعةللتدابير المتعلقة بمراقبة السلائف الكيميائية اللا

 في   ١٩٩٨ويتجلى من ردود الدول في فترتي الإبلاغ حدوث تحسن ملحوظ منذ عام  -٤٦
 دولة التي أجابت عن الأسئلة المتعلقة بمراقبة السلائف في  ١١٤ومن بين الـ . مراقبة السلائف

ها تشريعات لمراقبة السلائف،     بأن لدي)  في المائة٨٢( دولة ٩٣فترة الإبلاغ الثانية، أفادت 
)  في المائة  ٦٠(وأفادت نسبة كبيرة من الدول  .  في المائة في فتــرة الإبلاغ الأولى  ٧٦مقابل 

بأنها سنّت قوانين ولوائح جديدة لمراقبة السلائف أو نقّحت القائم من هذه القوانين  
د كيميائية بديلة واللوائح، وبأنها استحدثت اجراءات للكشف والإبلاغ عن استعمال موا

 .ووسائل جديدة في صنع المخدرات غير المشروعة 

 في المائة في فترة   ٦٦ في المائة في فترة الإبلاغ الثانية، مقابل  ٧٢(وأنشأت دول كثيرة   -٤٧
إجراءات لرصد واستبانة المعاملات المشبوهة المتعلقة بالسلائف وأخذت بمبدأ     ) الإبلاغ الأولى

ويلزم بذل المزيد من الجهود  . ق بالتجارة المشروعة في السلائف   فيما يتعل" إعرف زبونك  "
لرصد تجارة السلائف، بما في ذلك إرسال الدول المصدرة إلى السلطات المختصة في البلدان     
المستوردة إخطارا سابقا للتصدير بكل الصفقات التي تشتمل على مواد مدرجة في الجدول  

كل السابع أدناه المعلومات التي قدمتها الحكومات  ويبين الش. ١٩٨٨الأول من اتفاقية سنة 
 .عن التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة السلائف   

، واستهلت  ١٩٩٨وزاد التعاون الدولي على رصد السلائف زيادة كبيرة منذ عام       -٤٨
وقامت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتنسيق الجهود الدولية لمنع . مبادرات دولية جديدة

المعنية ببرمنغنات البوتاسيوم، وهي سليفة رئيسية      " عملية بيربل" التسريب من خلال  عمليات
التي تركز على أنهيدريد الخليك،    " عملية توباز"تستخدم في صنع الكوكايين، ومن خلال   

وتقوم الهيئة أيضا   . وهو مادة كيميائية أساسية تستخدم في صناعة الهيروين غير المشروعة   
لرصد السلائف المستخدمة في صنع  المنشطات الأمفيتامينية    " روع بريزم  مش"بتنسيق عمليات  

 .غير المشروعة 
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 الشكل السابع  
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-١٩٩٨التدابــير المتخذة لتعزيــز مراقبــة السلائــف،             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ويجب بذل المزيد من الجهود لإجراء تحقيقات خاصة بإنفاذ القوانين عند اكتشاف         -٤٩
عمليات تسريب للسلائف من التجارة المشروعة، وذلك من أجل تحديد المسؤولين عنها      

وينبغي أيضا زيادة تطوير وتنفيذ مدونات   . والحيلولة دون حدوث عمليات تسريب أخرى
ناعة الكيميائية والتعاون مع الرابطات أو الأشخاص أو الشركات    قواعد السلوك مع الص

 .المضطلعة بأنشطة مشروعة تتصل بالسلائف
  

   تشجيع التقدم      - تقييم الاتجاهات       -حادي عشر      
تدل المبادرات التي اتخذتها الحكومات من أجل تنفيذ خطط العمل والتدابير التي  -٥٠

جمعية العامة، على نحو ما جاء في التقريرين المقدمين    اعتمدتها الدورة الاستثنائية العشرون لل 
، على التقدم المحرز في التصدى لمشكلة ٢٠٠٣ و ٢٠٠١إلى لجنة المخدرات في عامي 

ولكن التطورات الإيجابية تشوبها إشارات مفزعة فيما يتعلق ببعض أنواع العقاقير   . المخدرات
وين والكوكايين في بعض البلدان على    ويبعث استقرار أو تقلص تعاطي الهير  . وبعض المناطق

بيد أن الاتجاهات في مجال العقاقير الاصطناعية،     . الأمل في إمكانية تحقيق المزيد من الإنجازات  

٢٠٠٠-١٩٩٨  
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البلدان التي يتضمن اطار المراقبة فيها نظاما 
 التصدير/لترخيص المسبق بالاستيرادل

 "إعرف زبونك"البلدان التي أخذت بمبدأ 

البلدان التي سنّت قوانين ولوائح جديدة أو نقحت
 الموجود منها بشأن مراقبة السلائف

التي وضعت اجراءات للعمل من أجل البلدان 
رصد واستبانة المعاملات المشبوهة المتعلقة 

بالسلائف

 فالبلدان التي لديها تشريع يتعلق بمراقبة السلائ

 )٨٨=ع(البلدان المجيبة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية
)بالنسبة المئوية(

٢٠٠٢-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٨ 
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ومن  . ولاسيما المنشّطات الأمفيتامينية، تبعث على القلق وتعاطي القنب آخذ في الازدياد    
كما أخذت زراعة خشخاش   . ناحية العرض، تشهد زراعة الكوكا غير المشروعة تقلصا   

الأفيون غير المشروعة بالتراجع وتنتقل من منطقة آسيوية إلى أخرى، ولكن حجم الناتج   
وشهد عدد البلدان المنتجة انخفاضا كبيرا بفضل الأثر الإيجابي لبرامج . الكلي ما زال مستقرا

رئيسي، في حين أن   وأفغانستان هي المنتج ال . التنمية البديلة كما حدث في باكستان وتايلند   
وينتج القنب في كل قارة من القارات وعلى . حجم الانتاج قد تراجع في جنوب شرق آسيا

ولا يُعرف شيء يذكر عن أماكن وأحجام إنتاج العقاقير . نحو يصعب معه تقدير نطاقه
الإصطناعية غير المشروعة لا سيما المنشّطات الأمفيتامينية، ولكن صناعتها غير المشروعة   

 .أت تنتشر خارج حدود مراكزها التقليدية في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا  بد
وبناء على التقييم المقدم في هذه الوثيقة واستنادا إلى الخبرة الطويلة التي تتمتع بها الأمم      -٥١

: المتحدة في مواجهة مشكلة المخدرات غير المشروعة، يمكن ملاحظة عدد من الاتجاهات     
فهناك من الأدلة ما يكفي لإثبات أن البلدان . السياسة العامة لمراقبة المخدراتأولا، جدوى 

ويكون تأثير    . تستطيع، عند توافر الشروط المناسبة، أن تسيطر على مشكلة المخدرات   
السياسة العامة على أشده عندما توازن هذه السياسة بين محاولات تقليص الطلب ومحاولات     

ثانيا، جدوى تقليص   . التعاون في مجالي القضاء وإنفاذ القوانين   تقليص العرض، بما في ذلك 
ويوجد الكثير من الأدلة التي تثبت . ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت والتزام متواصل . الطلب

أن الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لها أثر فعال، والأهم من ذلك أنّ تكاليف هذا البديل أقل 
إذ توجد أدلة قوية . وثالثا، جدوى التنمية البديلة. قوانين والحظر بكثير من تكاليف إنفاذ ال 

على امكانية القضاء على محاصيل العقاقير غير المشروعة إذا تمكنت البرامج من معالجة   
فقد شهدت مناطق زراعة الأفيون . فقر صغار المزارعين: المشاكل الأساسية بفعالية، وأهمها 

لمزارعين إلى كسب أسباب العيش من أعمال مشروعة عندما      والكوكا في العالم تحوّل صغار ا 
أصبحت الموازنة لديهم بين المخاطرة والمكافأة متفقة مع قاعدة اقتصادية أساسية، وهي أن     

ويتمثل التحدي على المدى الطويل في  . الربح السريع لا يتحقق إلا بمخاطرة لا تحمد عقباها    
وسيقتضي ذلك . ل مناطق زراعة الأفيون والكوكاالتوسع في جهود التنمية البديلة لتشمل ك

التزاما سياسيا متواصلا من جانب الحكومات، والحصول على موارد من الوكالات الانمائية   
لكن النجاح . ورابعا، جدوى التعاون الدولي. المتعددة الأطراف ومن المؤسسات المالية  

عمل جميع الدول ضمن اطار القانون المستمر في المراقبة الدولية للمخدرات لا يتحقق ما لم ت
وتهيء الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات هذا الاطار الذي تكمّله خطط . الدولي

العمل وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدورة الاستثنائية العشرون، لا سيما الاعلان الخاص  
لعمل اللاحقة بشأن تنفيذ الاعلان   بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، وخطة ا 

 .الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات  
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